نص القرار 1595 على الآتي:

«إن مجلس الأمن:

اذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان،

واذ يؤيد رأي الامين العام، المعرب عنه في رسالته المؤرخة 24 آذار (مارس) 2005 الموجهة الى رئيس مجلس الامن، والذي مؤداه ان لبنان يجتاز فترة صعبة وحساسة، وانه يتحتم على جميع المعنيين التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس، وان يكون تقرير مستقبل لبنان عن طريق الوسائل السلمية وحدها،

واذ يؤكد مجدداً ادانته القاطعة لعملية التفجير الارهابية التي جرت في 14 شباط (فبراير) 2005 في بيروت، لبنان وأدت الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين والى اصابة العشرات بجروح، واذ يدين ما اعقبها من هجمات في لبنان،

وقد درس تقرير بعثة تقصي الحقائق الموفدة الى لبنان للتحقيق في ملابسات هذا العمل الارهابي وأسبابه وعواقبه والذي احاله الامين العام الى مجلس الامن بعد اعلان رئيس مجلس الامن المؤرخ 15 شباط 2005.

وإذ يلاحظ مع القلق ما خلصت اليه بعثة تقصي الحقائق من ان عملية التحقيق اللبنانية تشوبها عيوب جسيمة وانه لا تتوافر لها القدرة ولا الالتزام الضروريان للوصول الى نتيجة مرضية ومعقولة،

واذ يلاحظ ايضاً في هذا السياق ما رأته البعثة من انه يلزم اجراء تحقيق مستقل دولي تتوافر له سلطة تنفيذية وموارد توفر عن طريق الاكتفاء الذاتي في جميع ميادين الخبرة ذات الصلة وذلك لتوضيح جميع جوانب هذه الجريمة الشنعاء،

واذ يضع في اعتباره اجماع الشعب اللبناني على المطالبة بالكشف عن هوية المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم، واذ يعرب عن استعداده لمساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة،

واذ يوجب بموافقة الحكومة اللبنانية على قرار مجلس الامن في شأن انشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق، واذ يرحب ايضاً باستعدادها للتعاون التام مع هذه اللجنة في اطار سيادة لبنان ونظامه القانوني، على النحو الذي اعرب عنه في الرسالة المؤرخة 29 آذار (مارس) 2005 الموجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبنان لدى الامم المتحدة الى الامين العام،

1- يقرر، انسجاماً مع رسالة القائم بالأعمال بالنيابة للبنان المذكورة اعلاه، انشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق («اللجنة») مقرها في لبنان لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب العمل الارهابي، بما في ذلك المساعدة في تحديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه وشركائهم.

2- يكرر تأكيد دعوته للحكومة اللبنانية ان تقدم الى العدالة مرتكبي التفجير الارهابي الذي حدث في 14 شباط 2005 ومنظميه ومموليه ويطلب الى الحكومة اللبنانية ان تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة.

3- يقرر انه، لضمان فعالية اللجنة في القيام بواجباتها ينبغي للجنة:

- ان تتمتع بتعاون السلطات اللبنانية تعاوناً تاماً بما في ذلك اتاحة فرص الوصول في شكل كامل الى جميع المعلومات والأدلة الوثائقية والمادية والواردة في شهادة الشهود، التي في حوزتها والتي ترى اللجنة انها ذات اهمية في التحقيق.

- ان تكون لها سلطة جمع المعلومات والادلة الاضافية، والوثائقية والمادية على حد سواء، المتصلة بهذا العمل الارهابي، وكذلك اجراء مقابلات مع جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص في لبنان، ممن ترى اللجنة ان لهم اهمية في التحقيق.

- ان تتمتع بحرية التنقل في جميع انحاء الاراضي اللبنانية، بما في ذلك الوصول الى جميع المواقع والمرافق التي ترى اللجنة انها ذات اهمية في التحقيق.

- ان توفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها، وان تمنح، فضلاً عن اماكنها وموظفيها ومعداتها، الامتيازات والحصانات التي تحق لها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

4- يطلب الى الامين العام التشاور بشكل عاجل مع الحكومة اللبنانية بغية تسهيل انشاء وعمل اللجنة وفقاً لولايتها واختصاصاتها على النحو المذكور في الفقرتين 2 و3 أعلاه، ويطلب اليه ايضاً ان يقدم تقريراً الى المجلس وفقاً لذلك وان يشعره بتاريخ شروع اللجنة في كامل عملياتها:

5- يطلب كذلك الى الامين العام، بصرف النظر عن الفقرة 4 اعلاه، ان يتخذ دون تأخير الاجراءات والتدابير والترتيبات اللازمة للتعجيل بإنشاء اللجنة وقيامها بعملها على نحو تام، بما في ذلك تعيين موظفين يتصفون بالنزاهة والحنكة ويملكون المهارات والخبرات المناسبة.

6- يوجه اللجنة الى تحديد الاجراءات المتعلقة بالاضطلاع بتحقيقها، مراعية القانون اللبناني والاجراءات القضائية اللبنانية.

7- يطلب الى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة وعلى وجه الخصوص ان تزودها بأية معلومات ذات صلة تكون في حوزتها فيما يتعلق بالعمل الارهابي المذكور اعلاه.

8- يطلب الى اللجنة ان تنجز اعمالها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ شروعها في كامل عملياتها حسبما يُبلّغ به الامين العام، وتأذن للأمين العام بأن يمدد عمل اللجنة لفترة اخرى لا تتعدى 3 اشهر، اذا ارتأى ضرورة ذلك لتمكين اللجنة من انجاز تحقيقها، ويطلب منه ان يبلغ المجلس بذلك.

9- يطلب الى اللجنة ان تقدم تقريراً الى المجلس عن نتائج تحقيقها، ويطلب الى الامين العام ان يزود مجلس الامن شفوياً بمعلومات مستكملة عن التقدم الذي تحرزه اللجنة وذلك كل شهرين خلال عمليات اللجنة او بشكل اكثر تواتراً اذا لزم الامر».

نص القرار 1559
	


"ان مجلس الامن "اذ يذكر بقراراته السابقة في شأن لبنان لا سيما القرارات الرقم 425 (1978) و426 (1978) الصادرين في 19 اذار 1978، والرقم 520 (1982) الصادر في 17 ايلول 1982، والرقم 1553 (2004) الصادر في 29 تموز 2004، وكذلك ما صرح به رئيسه عن الوضع في لبنان، ولا سيما التصريح الصادر في 18 حزيران 2000.
"اذ يعيد ابداء دعمه القوي لوحدة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، ضمن حدوده الاقليمية المعترف بها دولياً.
"اذ يسجل تصميم لبنان على ضمان انسحاب كل القوات غير اللبنانية من لبنان، "ويعرب عن قلقه الشديد لاستمرار بقاء.
نص القرار 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع



إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.

وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .

وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.

وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛

2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛

3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛

4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛

5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛

6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛

7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛

8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:

ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛

ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛

ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛

ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛

ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛
9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛

10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛

11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:

(أ) رصد وقف إطلاق النار؛

(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛

(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛

(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛

(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛

(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛

12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان

13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛

14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛
15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛
16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛
17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛

19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

	
	

	
	النص الحرفي لقرار مجلس الأمن 1644
نيويورك - الأمم المتحدة 
في ما يأتي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 (2005) الذي يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ويطالب سورية بالتعاون الكامل 

"ان مجلس الأمن، 

اذ يؤكد مجدداً كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من نيسان/ابريل 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 تشرين الأول/اكتوبر 2004، ويؤكد مجدداً وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2005. 

واذ يؤكد مجدداً ادانته بأشد لهجة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 ولجميع الهجمات الارهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول/اكتوبر 2004 ويؤكد مجدداً وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم. 

وبعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) ("اللجنة") حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب باصابة العشرات بجروح. 

واذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الارهابي، واذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي أنجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة. 

واذ يجدد دعوته لجميع الدول من أجل أن تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الارهابي التي قد تكون في حوزتها. 

واذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني الى الأمانة العامة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 (اس/2005/762) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة أشهر مع احتمال تمديدها فترة اضافية عند الاقتضاء، لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في اجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار اليها أمام العدالة، وإذ يأخذ علماً أيضاً بتوصيات اللجنة بهذا الصدد. 

واذ يأخذ علماً أيضاً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني الى الأمانة العامة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) التي طلب فيها انشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية وطلب أيضاً توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى للتحقيق في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004. 

واذ يلحظ ان السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين، مبدياً في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سورية الى اليوم، ويشير الى أن اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة. 

واذ يؤكد مجدداً ان هذا العمل الارهابي يشكل مع تداعياته تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

1 ـــ يرحب بتقرير اللجنة. 

2 ـــ يقرر طبقاً لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 حزيران/يونيو 2005 كفترة أولية. 

3 ـــ يأخذ علماً بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير الى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ ان التحقيق ورغم أنه لم يكتمل بعد، يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة، وبأن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005). 

4 ـــ يشير الى واجب سورية وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة ويطالب سورية صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير اليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون ابطاء. 

5 ـــ يطلب من اللجنة رفع تقرير الى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة اذا ما ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636. 

6 ـــ يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقاً بالضلوع في هذا الاعتداء الارهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير اليه بشكل سريع حول المسألة. 

7 ــــ يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004، ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات. 

8 ـــ يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها. 

9 ـــ يقرر ابقاء المسألة قيد النظر. 


